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* عميد كلية كلية الشريعة وأستاذ الفقه وأصوله المشارك- الجامعة الأردنية. 
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وإ 4 

إن الموازنة بين المصالح المتعارضة تستهدف تعيينَ ما هو أقربُ إلى الشرع 
وأقوم بالحقّ» وأنفع للخلق» ولذلك فإن التظر في طبيعة المصالح المتعارضة عا يضمن 
دقة الترحيح بينها؛ يتطلب بلا شك حهدا عقليًاً متبصّراً يمدي الشّرع وقواعده. 

فك اند أن كرك هذه الرار كه ف «الشريعة ار رانة قائون كل وقوا سه 
تنسيقيّة؛ يستهدي بسناها المسلمٌُ في التَعرّف على الحقّ والصّواب» وتمنع عنه الجنف 
والارتياب. 

وهذه الدّراسة تقصدٌ إلى الكشف عن بعض ملامح ذلك القانون» وإبراز 
بعض أهم تلك القواعد التنسيقية المستمدّة من طبيعة التشريع وحوهره» والسّاري 
مفعولها في سائر القواعد المتفرّعة عنهاء والفروع المنبثقة منها. 
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مم۰ 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن اهتدى يمدیه» وسار على مجه إلى يوم 
الدين؛ أما بعد: 

فإن الشريعة الإسلامية وشو لرعاية مصالح العباد في العاإحل والآحل 
بإطلاق» وذلك أَمرٌ ثابثٌ لا محال معه للاحتمال؛ إذ كل تشريع من تشريعاتها مآله 
إِمّا حلب مصلحة أو دفع مضرّة» ودفع المضرّة وحة من أوحه تحصيل المصالح. 

ونا كانت المصالح ا ومختلفة باحتلااف الشخوص والأمكنة والأزمان؛ 
والتّعارض بينها وارداً؛ كان العلمٌ بالقواعد ال رسم الشّارعٌ حدودها في الترحيح 
بينها في مواطن التصادم والتّلاطم من الأمُور الي لا يستغيئ عنها عالم فقية» ولا 
وا ا 

ونما لا شك فيه أله على قدر الإحاطة بتلك القواععد» وعمق معرفتهاء 
وتأصّلها في التفس واستقرارها في الذّهن تكون النتائح محمودة وأقرب إلى الحقّ 
والصّواب» وعلى قدر الجهل بماء أو سطحيّة الفهم لما يكون البعدُ عن الصّواب 
والانحراف عن جادته. 

ولقد كثرت الكتاباتث في هذا الموضوع قداً وحديثاًء واتفذت أشكالا 
مختلفة وأساليب متنوّعة» ووصلت في بعضها إلى حدٌ الاحتصاص والتعمق» غير أله 
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مع كثرة ما كتب فيه لا يزال في حاجة إلى مزيد من البحوث الحادّةء والكتابات 
المتخصّصة؛ وكثيرٌ ما كتب فيه يتسم بسطحيّة الطّرح؛ وقصر النَظرء وعدم التطرّق 
إلى جوهر الموضوع ولبه» والربط بينه وبين الواقع الذي هو حلبة التعارض 
والتراحم. 

وان الباحث ليجد إشارات كثيرة» في كتب أصول الفقه» وكتب المقاصدء 
وكتب القواعد الفقهية» حول هذا الموضوع, إلا أن كلا م الفقهاء لم يكن مقصودا 
استقلالاء وانما قد جاء تبعا. 

ثم أن علماء أصول الفقه لما تكلموا عن هذا الموضوع؛ في مباحث التعارض 
والترجيح» قد صبوا جل اهتمامهم على التعارض بين الأدله» دون التعارض بين 
المصالح» ومن تكلم من المقاصديين عن هذا الموضو ع» قد اكتفى بمسه مسا خحفيفا 
أثناء الحديث عن تقسيم المقاصد إلى ضروري وحاجي وتحسيي» ومكمل للضروري 
أو الحاحي أو التحسيئء أو تقسيمها إلى كلي وحزئي وغير ذلك من التقسيمات 
المسطورة في كتب المقاصديين. 


وتظهرٌ أهميّة الكتابة في هذا الموضوع في التقاط التالية: 
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)١‏ أهميّة الموضوع في ذاته» والحاجة الملحّة إلى إعادة صياغته وطرحهبما 
يتناسب مع فهوم أهل زمانناء وما استحدث هم. 

۳( ا تنزيل القواعد النظرية على القضايا المستجدة؛ وم ب 
تعم به البلوى منهاء وتشتدٌ إليه الخصاصة؛ إذ اا افيد 
العرضٌ التظري الصّرف لمثل هذه المواضيع؛ كما هو دأبُ كثير من 
الكتاب قي زماننا. 

") التقص والفراغ الذي تعاني منه السّاحة العلميّة والدّعويّة في زماننا؛ فقد 
أغفل كثيرٌ من دُعاتنا هذه الأساسيّات المهمّة في حياتهم الدّعويّة تعليما 
وتوظيفا وشغلوا أنفسهم ومن معهم هما لا ينبغي تقديمة» ولا يستحق في 
ميزان العقلاء تقويمه؛ الأمرُ الذي نتج عنه حو صاحبُ من الخلافات الي 
لا يقر الشرعٌ أكثرها. 

(٤‏ قاد فال الشريعة وهمولها وتميّرزها؛ وذلك بالكشف عن بعض قواعدها 
الكليّة الي تدّسع لكل جديد؛ ما يعتبر دليلاً واضحاً على صلاحيّتها لكل 
زمان ومكان. 

وقد حاولت هذه الدّراسة جع أطراف هذا الموضوع وله شتاته» وتسليط 


الأضواء الكاشفة عليه؛ عبر المباحث الثّالية: 


المبحث الأوّل: مفهوم المصالح والتّرحيح بينها. 
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اللبحث الثاني: أقسام المصالح. 

المبحث الثالث: أدلَّة اعتبار المصالح وتقدم الأصلح في الشّريعة الإسلاميّة. 

المبحث الرابع: أهم قواعد الترجحيح بين المصالح المتعارضة. 

ا الج ا و عر ر ا و ها ا 
للاحتصارء واكتفاء بما ذكر عمّا لم يُذكر؛ وغيرٌ حاف على ذوي العم 
والاحتصاص أن حصر كل القواعد المفيدة في هذا ابحال يحتاجُ إلى تسويد المغين من 
الصفحات. 

وساف وان نأل اناج ا الفوال :و العم ران ينا 
الزّلل والخطلء إِنّه سميعٌ قريب بحيب الدّعاءء وصلى الله على سيّدنا حمّد» وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 

التمهيد: 

مفهوم القواعد:لا بد لنا وقبل الحديث عن المصالح ومفهومها وأقسامها 
وقواعد الترحيح بينهاء من بيان موجز لمفهوم القواعد الي عرضت هما هذه الدراسة» 

أ) مفهوم القواعد في اللغة: القواعد في اللغة جمع قاعده» والقاعدة هي 
الأساس الذي يبن عليه غيره» ومن هنا جاء لفظ قواعد البناءء أي أسسه الى يقام 
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عليها قال الله تعالى #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا 
إنك انت السميع العلي 4 . 


E CR PT TE RTT 


ب) مفهوم القواعد في الاصطلاح:إن الفقهاء عندما تناولوا تعريف القواعد 
كانت تعريفاتمم منصبة على أنواع من هذه القواعد» فجل تعريفاتم إنما تناولت 
القواعد الفقهية» وقليل منها جنح إلى تناول القواعد الأصولية. 

فقد عرف أبو سعيد الخادمي القاعدة الفقهية بأنها ((حكم ينطبق على جميع 
جحزئياته ليتعرف به أحكام الحزئيات))0©. 

وعرف الدكتور الندوي القاعدة الفقهية بأفاا((حكم شرعي في قضيه اغلبيه 
يتعرف منها أحكام ما دحل تحتها))©. 

وواضح من النظرة الأولى إلى تعريف أبى سعيد الخادمي» بأنه قد عرف 
القاعدة .معناها العام» في حين انه أراد تعريف القاعدة الفقهية» لكن تعريفه ينطبق 
على القاعدة الفقهية الاصوليه والنحوية والرياضية وغيرهاء ومع إن تعريف الندوي 
كان اكثر تحديداء لكنه لم يسلم من التعميم» حيث أن تعريفه يشمل بالإضافة إلى 


)١(‏ البقرة. 

(۲) ابن منظور لسان العرب(7/5١١)‏ مادة قعد»الجوهري: الصحاح (075/7)مادة قعد. 
(۳) الخادمي: أبو سعيد» منافع الدقائق شرح بجامع الحقائق ص ٠٠٠١‏ . 

ع الندوي:علي» القواعد الفقهية» ص ”17 . 
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القاعدة الفقهية كل القواعد الشرعية» كالقاعدة الاصوليه والقاعدة العقدية 
والقاعدة الأخلاقية وغيرها من القواعد المندرجة تحت علوم الشرع عموما. 

وبالرغم من هذا العموم» إلا أننا نحده اكثر انطباقا على مفهوم القواعد 
الناظمة للترحيح بين المصالح المتعارضة» وال سطرت هذه الدراسة أهمهاء ذلك أن 
هذه القواعد ليست كلها قواعد فقهيه» ولا هي قواعد أصولية بالجملة» بل إفا 
تتوزع بين القواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية وغيرهاء ولحذا فان تعريف 
ال كوو افر دران كان را فف القافدة اة هر م إل اننا دة 
اكثر التصاقا .عفهوم القواعد الي سطرت في هذه الدراسة. 
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المبحث الأول 

مفهوم المصالح والترجيح بينها 
المطلب الأول 

تعريف المصالح لغة واصطلاحاً 


لغة: جمع مصلحة» كالمنفعة وزنا ومعون) وهي مصدرٌ من صلح الشيء 
صلوحا وصّلاحا ومصلحة". 

اصطلاحاً: إذا كانت المصلحة في اللغة عع التفع مطلقا؛ فان معناها في 
الشّرع أحصّ من ذلك حيث يجد التَاظرٌُ في أدلته الكلية والحرئيّة أن التفع لا 
يكون مراداً للشّارع الحكيم إلا إذا تحقق فيه وصفان أساسيان؛ وهما: 

الأول: الحافظة على مقصود الشرع» ومقصود الشرع من الخلق ينحصر في 
حمس كليات» دل عليها استقراء جزئيّاته» وهي حفظ الدين» وحفظ النفس, 
وف الق وتعفظ) الل ر خط الال فكل ما تضم شفط عدوا الأصول مت 
حيث وجوذها وعدمها؛ فهو مصلحة في اعتبار الشارع» وکل ما يفوّت شيئاً منها؛ 


فهو مفسده» ودفعه مض : 


(5) ابن منظور» «لسان العرب»: (5/7١ه)»‏ الرّازي» «مختار الصحاح»: 6/1١‏ 0). 
65 الغزالي» «المستصفى»: .)58١/5(‏ الزّركشي» «البحر الحيط»: .)١154/١(‏ 
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الغاي: أن يكون راححاً في الميزان على ما يقابله ويزاحمه من مفاسد؛ فلا 
وبناء على هذيق القيدين؛ يمكننا تعريف المصلحة الشرعية بأنها: «ما تضمّن 
في نفسه» أو بواسطته حصول مقصود من مقاصد الشرع العاجلة أو الأجلة». 


المطلب الثاني 
إطلاقات المصلحة 


والمصلحة تطلق حقيقة على المنافع والأفراح واللذات المادية والمعنوية» وتطلق 
بحازا على أسباب هذه المنافع وما يوصل إليها؛ من باب إطلاق السبب وإرادة 
ا 

قال ابن عبد السّلام: «وريها كانت أسباب المصالح مفاسد» فيؤمر يماء أو 
تباح» لا لكوفا مفاسد بل لكوما مؤدّية إلى المصالح» وذلك كقطع الأيادي المتاكلة 
حفظا على الأرواح» وكالمخاطرة بالأرواح في الجهادء وكذلك العقوبات الشرعية.. 
مفاسد أوجبها الشرع لتحصيل ما رتب عليها من المصالح الحقيقية». 


(۷) الشنقيطى» «نثر الورود»: (5.07/7). الرّرقاء «المدحل الفقهى العام»: »)٠١٤/١(‏ مخدوم» «قواعد 
الوسائل»: (ص/؟ ١ .)5 ١‏ 

(۸) ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: »)١5/١(‏ ابن قدامة» «روضة التاظر»: (511/9). 

.)١5/١( ابن عبد السّلام, «قواعد الأحكام»:‎ )٩( 
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فالمنفعة مصلحة» ووسائلها المؤدّية إليها مصالحء ولكنّ ذلك ليس على إطلاقه 
ونما هو مقي بشرطين أساسيين؛ هما: 

الأورة" أن E‏ ةف اماذو ا E EE‏ 

الثاني: أن يغلب جانب الصّلاح فيها على جانب الفساد ©. 


وتي هذا المعيى يقول العرّ بِنْ عبد السّلام: «لا يُتقرّب إلى الله إلا بأنواع 
المصالح والخيور» ولا يُتقرّب إليه بشيء من أنواع المفاسد والشّرور» بخلاف ظلمة 
الملوك الذين يُتقرّب إليهم بالشرورء كغصب الأموال وقتل التفوس» وظلم العباد 
وإفشاء الفساد» وإظهار العناد» وتخريب البلاد» ولا يُتقرّب إلى رب الأرباب إلا 


باحق والرّشاد»” 2. 


(VV) انظر: ابن تيمية» «محموع الفتاوى»:‎ )٠١( 
.)١١١۲/١( ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»:‎ )١١( 
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المطلب الثالث 
تعريف الئرجيح 


الترجيح لغة:معناه زيادة الموزون» تقول: رَححت الميزان» أي تقلت كفته 
بالموزون» ورجححت الشيء بالتتقيل؛ أي فضّلته على غيره"'. 
واصطلاحا: هو تقوية أحد الطرفين المتعارضين أو المتقابلين» بوحه معتبر» 


وذلك بإظهار مزيّة فيه تقدّمه على مزاحمه أو معارضه"". 


َالتَرحِيحٌ بين المصالح المتزاحمة لا يخرج معناه عن المعن الاصطلاحي المذكورء 
ويمكننا على ضوء ذلك تعريفة بأنّه: تقديم إحدى المصلحتين المتقابلتين في الاعتبار 
والعمل» بإظهار اشتماهها على ما يقدمها على غيرها. 


أو هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ترحيح حير الخيرين وشرّ الشرين» 
ونحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين باحتمال 
أدناهما»7 '. 


(؟1) انظر: الفيومي» «المصباح المنير»: (ص/5١5).‏ 

)١١(‏ الجرجانء «التعاريف»: »)170/١(‏ الأنصاري» «الحذود الأنيقة»: »)۸۳١/١(‏ وابن فورك» «الحدُود 
في الأصول»: (ص/58١)؛‏ والزّركشي» «البحرٌ المخيط»: (5/8: .)١‏ 

»)۲۲/١( وانظر: ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»:‎ »)١7١/70( ابن تيميّة» «مجمّوع الفتاوى»:‎ )١5( 
.)٠١/۲( وَالسَْاطِي» «الموافقات»:‎ 
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المبحث الثانى 
أقسام المصالح 

تنقسمٌ المصلحة بالنظر إلى جهاتها إلى ثلاثة أقسام؛ ولأن موضوعنا ليس 
1 اا و حت ا و حقيقتهاء فإننا ستُعرج على هذه الأقسام ا خحفيفا 
بالقدر الذي يفيدنا فقط في معرفة كيفيّة الترحيح بين المصالح المتزاحمة والمتعارضة. 

أولا: من حيث اعتبار الشارع ها: 

تنقسم المصلحةٌ من حيث اعتبارٌ الشّرع ها إلى ثلاثة أقسام: 

)١‏ المصلحة المعتبرة: وهي الى قام الدّليل من نص أو إجماع على اعتبارهاء 
وذلك مثل مصلحة الجهادء وتشريع القصاص» والحدود وإباحة الييوع ونمحو 
ذلك0” "2 

؟) المصلحة المهدرة: وهي الي قام الدّليل على إبطاهها وإلغائهاء وهي في 
حقيقة الواقع مفسدة “ميت مصلحة باعتبار ظنّ العقل إِيّاها كذلك. 

وذلك مثل: مصلحة بيع الخمر» ومصلحة التبايع بالرباء ومصلحة جعل 
الطّلاق بيد المرأة» وتسوية الأنثى مع الذكر في الميراث ونحو ذلك مما يعلم بطلانه 
وفساده لمنافاته أصل الشرع ومقتضاه. 


.)5 ١ ١//ص( الشنقيطي» «نثر الورود على مراقي السعود»: (؟/501)» مخدوم» «قواعد الوسائل»:‎ )٠١( 
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”*) المصلحة المرسلة: وهي الى لم يقم دليل على اعتبارها بعينها ولكنها 
داحلة في عموم الصا الي دلت نصوص الشريعة وأصوها على لزوم مراعاقها 
والتظر إليها؛ لما فيها من حلب المنافع ودفع المضار" ©. 

ا اا سداس ا 
الكثيرة إذا احتمعت على معن واحد أفادت فيه القطع» ولم يقل ذلك المع من 
حيث القوّةُ عن العن الذي شهد نص واحدّ لعينه". 

ومن أمثلة المصالح المرسلة: 

جمع الصّحابة رضي الله عنهم القرآن الكريم في مصحف واحد» وتوليتهم 
للصديق 5ه بعد موت البَيّ ينك وتحديد الآذان لصلاة الجمعة» واتخاذ السّجون 
للتعزير بها على الحرائم الي لم يجعل لها الشّرع حداء وتدوين الدّواوين في عهد عمر 
بن الخطاب طب وسنّ قوانين الإدارة والحكومة» وإنشاء المستشفيات وبناء الجسور 
وتخطيط الأراضي وتعبيد الطرق» وتحديد أسعار السّلع عند الحاحة» وتضمين 
الصتاع ونحو ذلك“. 


.)٠٠٠١/١( الرّرقاء «المدحل الفقهئ العامٌ»:‎ »)٠٠٠/۲( الشنقيطي» «نثر الورود»:‎ )١١( 

010 البوطى» «نظريّة المصلحة»: (ص/١45).‏ 1 ١‏ 

(18) ينظر لمزيد من الأمثلة والتّطبيقات: ابن القيّم» «الطرق الحكميّة»: (ص/١٠)‏ وما بعدهاء القرضاوي» 
«السّياسة الشّرعية»: (ص/85)» الكمالي» «مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات»: (ص/۲۸). 
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ثانيا: من حيث حكمها: 

وتتقسم المصلحة من حيث حكمها الشرغي إلى ثلاثة أقسام أيضا" وهي: 

)١‏ المصلحة الواجبة: ويدخل فيها كل ما أوجبه الله على عباده» وطلب 
منهم فعله على سبيل الحتم والجزم» والمصلحة بهذا الاعتبار متفاوتة الرتب؛ منها 
الفاضل والأفضل والمتوسط بينهماء وأفضلها في الحملة ما كان صالحا في نفسه. 
دافعا لأقبح المفاسد جالبا لأرحح المنافع» ولذلك حعل البَيْ ك الإبمان أفضل 
الواحبات في كل المناسبات الى سكل فيها عن أفضل الأعمال» لابه لأحسن 
المصالح» ودرئه لأقبح المفاسد؛ مع شرفه في نفسه وشرف متعلقه'". 

؟) المصلحة الْمَنْدُوبة: ويدحل فيها كل ما ندب الله عباده إلى فعله» وطلبه 
منهم طلبا غير حازم وهي متفاوتة في الرتب كذلك» وأعلى رتبها دون رتبة مصالح 
الواحب» وقد تنتهي إلى مصلحة يسيرة بحيث لو فاتت حلت محلها المصالح المباحة. 

*) المصلحة الْمُبَاحة: وهى المقصودة بكل ما خيّر الله فيه عباده بين الفعل 
والترك» وتتميز المصلحة المباحة عن غيرها من المصالح الواحبة والمندوبة بكوفئها 


عاحلةً لا أحرّ فيها من حيث ذائهاء وهي أيضاً درحاتٌ فبعضها نفع وأكيرٌ مسر 
ADI‏ 
بعص 5 


.)٤۸/١( ه)» والشنقيطي» «نثر الورود»:‎ /١( انظر: ابن عبد السلام» «قواعد الأحكام»:‎ )١19( 
ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (ص/: ه).‎ )۲١( 
ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (ص/ د ه).‎ )۲١( 
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ثالثا: من حيث قوقا في ذاهًا: 

قسّم العلماء باستقرائهم دل يوه الك سند ليع م ميك نكا 
إلى ثلانة أقسام”' "2 وهى: 

)١‏ المصلحة الضروريّة: وهي الي تضطرٌ الأمة مجمّوعها وآحادها إلى 
تحصيلها؛ بحيث يترتب على تفويتها احتلال نظام الحياة» وعظيم الفساد في الذنيا 
والارة. 

وقد فسّر العلامة ابن عاشور اخحتلال نظام الحياة بانخرام الضّروريّات بأن تصير 
أحوال الأمة جماعات وأفرادًا شبيهة بأحوال الأنعام» بحيث لا تكون على الحالة الى 
أرادها منها الشارع الحكي ". 
والنسل والمال. 

قال الإمامٌ الغزالي: «يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل» وشريعة من 
الشرائع الي أريد ما إصلاح الخلق» ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفرء 
والقتل» والزّن» والسرقة» وشرب الملسكر»'. 

(۲۲) الشّاطي» «الموافقات»: (؟/7). 
769) الشاطبي, «الموافقات»: (۷/۲)» ابن عاشور» «مقاصد الشريعة» (ص/١٠٠۲)»‏ الشنقيطئ»«نشر 

١ .)64/۲( الورود»:‎ 


.)5١١/ص( ابن عاشور» «مقاصد الشريعة»:‎ )۲١( 


.)۲۸۸/۱( الغزالي» «المستصفى»:‎ )۲٠( 
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ووحه حصر المصلحة الضّروريّة في الخمس المذكورات؛ هو ثبوت ذلك بالنظر 
إلى واقع وعادات الملل والشرائع بالاستقراء”” "؛ فما من مصلحة ضروريّة للفرد أو 
امجتمع؛ إلا وهي مندرحة تحت كل من هذه الكليات الخمس. 

)١‏ المصلحة الحاجية: وهي الى يحتاج إليها الخلق من حيث التوسعة عليهم» 
ورفع الضيق المؤدّي في الغالب إلى وقوعهم في الحرج والمشقةء فإذا لم تراع المصالح 
الحاحيّة دحل على المكلفين في الجملة حرج ومشقة؛ دون أن يبلغ مبلغ الفساد 
المتوقع حصوله من فوات المصالح الضّروريّة!". 

ا ا مه اج ا و اوقترا 
والسّلم» والمساقاة» والصّيد والطلاق» ونحو ذلك؛ ما يحتاجه المكلفون في أمُور 
معیشتهم» ويتحرحون بانفقاده. 

؟) المصلحة التحسينية: وهي المصلحة الي لا يتحرّج المكلّفون بفواتها؛ غير 
أن في مراعاتها وتحصيلها كمال نظامهم وَحُسنّ ترفههم؛ تما يبلغ يهم مرتبة الرّقيّ 
والتحضّرء وحسن المعاملة والمظهرء ما يجعلهم في مصاف الأمم الآمنة المطمئتةء 
ومراتب الشّعوب الرّاقية المتمدّنة» ال هي قدوة الحتذي» وأسوة المقتدي” '. 


(7؟) ابن أمير حاج» «التقرير والتحبير»: (4/9 54 »)١‏ الآمدي» «الإحكام»: (700/9). 
(۲۷) الشاطي» «الموافقات»: (۹/۲)» ابن عاشور» «مقاصد الشريعة»: (ص/4 .)١١‏ 
(۲۸) انظر: الآمدي» « الإحكام»: (۳/ »)٠١‏ وابن عاشور» «مقاصد الشريعة» (ص/ه ١؟)»‏ 


والشنقيطي» «نثر الورود»: .)٤۹٦/۲(‏ 
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ومن أمثلة المصالح التحسينية: المصالح المقصودة من اللحث على مكارم 
الأحلاق» والإنفاق على الأقارب المعوزين» والإحسان إلى الجيران المضطرّين» وإبراء 
العسرين» والأمر بستر العورات» والنّهي عن تناول القاذورات. 

وهذه المصالح الثلاثة: يخدمٌ بعضها البعض» ويكمّل كل منها الآخر» وهي 
كلها تصبّ في فايتها في خدمة الضّروريّاتء واختلال التَحسبيّ بإطلاق يؤدّي إلى 
احتلال الحاحي» واحتلال الحاحي بإطلاق مآله إلى احتلال الضروري. 

قال الإمام الشاطبي: «إن كل حاجي وتحسييّ إنما هو خادم للأصل الضّروري 
N O E EA E ANT‏ 


المبحث الثالث 
أدلة اعتبار المصالح وتقديم الأصلح 
في الشريعة الإسلامية 


كون الشريعة الإسلاميّة مبنيّة على رعاية مصا العباد ف العاجل والآحل؛ 
أمر لا غبار عليه ولا حلاف فيه؛ فما من حكم من أحكامها إلا وهو في حقيقة 
الواقع إِمّا حالبٌ لمصلحةء أو دافعٌ لمفسدة؛ والأدلّة على ذلك بالغة مبلغ العم 
الضروري. 


(۲۹) الشَاطِي «الموافقات»: .)٠۹/۲(‏ 
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قال الإمامٌ القيّم ابن القيم -رحمه الله-: «إن الشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح 
کا وک كلياة كل سالا شرع عن العدل إل اتوي وعن ال إل 
ضدهاء وعن المصلحة إلى لمفسدة» وعن الحكمة إلى العبث فليست من 


ال 
وكذلك قال الإمام الشاطي: «ومعلومٌ أن الشريعة وضعت لصاح الخلق 
بإطلاق » . 


وأما الأدلة على وجُوب تقديم الأصلح فالأصلح» والأحذ بالأقوى فالأقوى 
من المصالم» عند تعذر الجمع بينها بوجه من الوجوه في مضايق التراحم ومواطن 
التصادم؛ فهى كذلك ما يعسر عه وحصره؛ لكثرته وتنوعه)» وفيما يلى ذكرٌ 
لطائفة من هذه الأدلة: 

أولاً: من القرآن الكريم: 

)١‏ قول الله تعالى: إيسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للنّاس 


والحج»”"". 


0/۳ ابن القيم» «إعلام الموقعين»:‎ )۳١( 

.)۳۲/۲( الشاطي» «الموافقات»:‎ )۳١( 

(۳۲) انظر: ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: .)57/1١(‏ 
(۳۳) البقرة الآية: .)١89(‏ 
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2 


ووجه الاستدلال بالآية: أن الصحابة طب , سألوا عن الأهلة لِم تبدو صغيرة» 
ثم لا تلبث أن تكبر حى تكتمل بدرا؟!؛ فأرشدوا إلى مصلحة أنفع هم» وهي 
تعريفهم بالحكمة الحقيقية الي من أجلها خلقها الله سبحانه؛ فذلك هو العلم الذي 

قال الشوكاني: «سألوا عن أجرام الأهلة باعتبار زيادتها ونقصافهها. فأحيبوا 
بالحكمة الي كانت الزيادة والتقصان من أحلها؛ لكون ذلك أولى بأن يقصد السائل 
وأحق بأن يتطلع لعلمه»” ". 

؟) قول الله تعالى:«إولا تسبّوا الذين يدعُون من دون الله فيسبّوا الله عدوا 
بغ علب 

ووجة الاستدلال بالآية: أن الله كك فى المؤمنين عن سب آلحة الكفار؛ مع 
كون ذلك مصلحة ظاهرة؛ لتفويته ما هو أعظمٌ منه» وهو ترك سب الله سبحانه 
لجال فو لذ سان A‏ تسا بعال مساح سنا لله اشر كر 
بالإضافة إلى ما قد يجلبه ذلك من تأليف قلويمم على الإسلام. 

IE‏ ل «وق 
هذه الآية دليل على أن الدّاعي إلى الحقّ والتاهي عن الباطل إذا مشي أن يتسبّب 
SE SE‏ نوالا EEE‏ ودر عدو لاطا أله ان 


.)۱۸۹/۱( الشوكانء «فتح القدير»:‎ )۳٤( 
.)١1١8( الأنعام الاية:‎ 5١ 
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الرك أولى به بل كان واجبا عليه.» وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية 
محكمة ثابتة غير منسوحة وهى أصل أصيل في سد الذرائع وقطع التطرّق إلى 
الشبه»”” "». ولو رأى معتديا على امرأة في عرضهاء وآخر على رجحل في ماله» وم 
يكن بإمكانه إلا دفعٌ إحدى المفسدتين» قدّم دفع الرّن على دفع السّرقة لتعلق الأولى 
بالعرض والتسب» وهي أولى بالحفظ والرعاية من مصلحة حفظ المال. 

*) قول الله تعالى: لإيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ثم كبيرٌ ومنافغ 
لتاس وإِثهما أكبرٌ من نفعهما 7 ". 

وهذه الآية تُعتبّرٌ أصلا في الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ إذ فيها التصريح 
بسبب ترحيح كفة الذمّ على كفة المدح؛ بكون المآثم أك وأعظم من المنافع» وتركُ 
المفسدة هو في حدّ ذاته حلب المصلحة؛ فالخمر والميسر وإن كان فيهما نفعٌ؛ فالإم 
الذي يلحق متعاطيهما أكثرٌ من هذا التفع؛ لأنه لا حير يساوي فساد العقل الحاصل 
بالخمر» وما ينشأ عنه من شرُور لا يأت عليها الحصرء وكذلك لا حير في الميسر 
يساوي ما فيها من المخاطرة بالمال» والتعرض للفقرء واستجلاب العداوات المفضية 
إلى سفك الدّماء وهتك الحرمات” ©. 


ثانيا: من السنة المطهرة: 


.)٠١١/۲( الشوكاني» «فتح القدير»:‎ )۳١( 

)۷( الكمالي» «مقاصد الشريعة ي ضوء فقه الموازنات»: ( ص۷٤ .)١‏ 
(۳۸) البقرة الآية: (519). 

(۳۹) انظر: الشوكاني» «فتح القدير»: .)551/١(‏ 
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)١‏ الأحاديث ال ورد فيها أن البي ## كان يسأل عن أفضل الأعمال أو 
أحب الأعمال. أو خير الأعمال أو نحو ذلك. فيجيب كل سائل ما يناسبه ويليق 
E aa‏ 

ووجه الاستدلال بتلك الأحاديث على تأصيل قاعدة «درء المفاسد مقدّم على 
جحلب المصالح»؛ يظهر من وجهين: 

أحدهما: إقراره © من سأله على سؤاله يُفيد أن الأعمال الصّالحة متفاوتة 
عند الله وليست يمترلة واحدة» والتفاوت بينها إنما يكون بحسب ما تنطوي عليه من 

قال القراق: «الأضل ان رة اترات رالشاب أن عا كزة ال ةق 
الفعل وقلتهاء وكثرة المفسدة وقلتها؛ كتفضيل التَصدّق بالدينار على الدرهم.. 
ولك غالب التي 

ثانيهما: احتلاف إجاباته دليل على مراعاته يي الأصلح فالأصلح» والأنسب 
فالأنسب لكل سائل» ولو لم تكن المصالح تتأرجح في ميزان التقديم والأولوية بحسب 
الأحوال والظروف؛ لم يكن لاحتلاف جوابه معين. 


0:) انظر: ابن عبد السلام» «قواعد الأحكام»: ١١/ه‏ 01 
)٤١(‏ القرافي» «الذحيرة»: (۳۳/۲). 
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۴) ها رواه البخاري ومسل وغيرهما عن أنس بن مالك 5ه أن أعرابياً بال 
في ناحية المسجد فزجره النّاس؛ فنهاهم الى #4 عن ذلك“ . 
كون نميهم عن ذلك المنكر مصلحة ظاهرة؛ لثلا يفوتوا ما هو أعظم منها. 

قال الإمام الثووي: «قال العلماء: كان قوله هيه «دعوه» لمصلحتين: 
إحداهما:أنه لو قطع عليه بوله تضرر» وأصل التنجيس قد حصل. فکان اتال 
زيادته أولى من إيقاع الضرر به والثانية: أن ال دخ جر بش هن 
اللسجدي“. 

۳) ما رواه الشيخان أيضاً عن جابر بن عبد الله ذه أن الب ل قال لبعض 
أصحابه وقد سأله أن يرخص له في قتل بعض المنافقين: «دعه! لا يتحدّث الاس أن 
عدا يقتل اتخات 50 


ووجه الاستدلال بالحديث: أن البَيّ يك لم يأذن في قتل المنافقين مع كون 
ذلأك م حفاظاً على ما هو أعظمٌ منهاء وهي تأليف قلوب الثاس على 


)٤۲(‏ البخاري» ح:۷۹٦٥»‏ «صحيح البخاري»: (75757/5)» مسلم» ح:٤۲۸»‏ «صحيح مسلم»: 
(۲۳۹/۱)» وانظر: ابن حجرء «تلخيص الحبير»: .)۳٦/۱(‏ 

.)۱۹۱/۳( التووي» «شرح صحيح مسلم»:‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ البخاري» ح:2»4577 «صحيح البخاري»: »)١18551/5(‏ مسلم «oA:‏ «صحيح مسلم»: 
(٩/۱۹۹۸)؛‏ وانظر: التووي» «شرح صحيح مسلم»: (۱۳۷/۱۹). 
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الإسلام» والبعد عن الشائعات الى قد يثيرها المرحفون؛ ليشوهوا بما صورة الدين؛ 
ر ن العامة ع أن تدا 3/6 بقل اا و عه الأمرّ الذي قد 
ينفرهم من دخول الإسلام» ويكون حاجزا بينهم وبين معرفة حقائق الإبمان9”©. 
ثالغا: من المعقول: 
لتحصيل أعلاها على ما دوما. أمرّ مستحسن مطلوب» را يها عله 
راجحها وتقديمه عليه بلا مُسوّغ مقبول» علامة نقص العقل» وانتكاس الفهم. 
قال العرٌ بن عبد السّلام: «لا يخفى على عاقل قبل ورود الشّرع أن تحصيل 
تقديم أرحح المصالح فأرححها محمودٌ حسن» وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود 
ا 
جاه أو شقئ» 29 


(45) انظر: الووي» «شرح صحيح مسلم»: »)۱۳۸/١١(‏ وابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام»:(55/1). 
(47) ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (۱/). 
)٤۷(‏ ابن عبد الستّلام» «قواعد الأحكام»: .)٦/١(‏ 
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المبحث الرابع 
أهم قواعد الترجيح بين المصالح المتعارضة 


إن للتّرحيح بين المصالح المتزاحمة قواعد وضوابط على قدر الإحاطة جا 
وإدراكها؛ يكون الترحيح دقيقاً وسليماء وموافقاً لمقتضى التدّرعه وعلى قدر الجهل 
بماء أو الخطأ في فهمها؛ يكون الترحيح ضرباً من العبث والمغامرة» لذا كان العلم 
هذه القواعد والضّوابط آحذاً في سُلّمِ الأولويّات أهميّة لا ينبغي لمسلم عاقل أن 


و 


يهملها. 

وبالنظر فيما دونه أهل العلم والاختصاص في هذا الجال يمكننا أن نصئف 
تلكم القواعد إلى قواعد كليّة لا تند عنها مصلحة على وجه العموم والإطلاق» 
وهي عبارة عن قوانين إجماليّة» تعمل في نطاقها قواعد التنسيق الحزئيّة» ويستهدي 
بسناها أهل الاجتهاد في معرفة طبيعة المصالح والمفاسد في التَشْريع ذاته» وإلى قواعد 
حرئيّة» وهي عبارة عن أحكام تفصيليّة تساند القواعد العامّة؛ دون أن تستقل في 
الإفضاء إلى الأحكام النهائية على ما ينبغي تقديعه أو تأحيره“. 

وهذا ا مخصّص لذكر بعض القواعد الشرعيّة المهمّة في الترحيح بين 
المصال المتعاندة» مع الإشارة إلى بعض الفرو ع الفقهية المبنية عليها؛ وذلك من أجل 
المساعدة على الفهم الصحيح ها. 


.)4 انظر: السّنوسيّ» «اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التَصرّفات»: (ص/؟4‎ )٤۸( 
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المطلب الأول 
الضروري مقذم على الحاجي والحاجي مقدم على التحسيني 


اا ارو اول اا را اها ع في صلاح الحال 
والمآل» وهي الأصل المقصودء وما سواها مبيْ عليها وفرع من فروعهاء ولازم من 
احتلاها احتلال غيرهاء إذ لا بقاء للفرع بعد انعدام أصله. 

وتليها في سَلم الأهمية المصلحة الحاجيّة» لما يترتّب على تفويتها من الوقوع في 
الحرج والعسر» وتحمل المشقة» ويلي ذلك ا لمصلحة التحسينية الي يترتب على فقدها 
الخروج على ما تستحسئه العقول» والبعد عن الكمال الإنساني دون الوقوع في 
مضائق الأحوال» ومن ثم كانت الأحكام الي شرعت لحفظ الضّروريات أحق 
الأحكام بالرّعاية والاهتمام» ثم تليها الي شرعت لتوفير الحاحيّات ثم الى شرعت 
لتحقيق التحسينيّات0), 


وكذلك الحال إذا تراحمت المصالح الضّروريّات؛ ولم يكن بالوسع تحصيلها إلا 
بتفويت بعضها؛ فالواحب حينها التقدم بحسب قوة الأثر» وقد وقع ما يشبه 
الإجماع على أن أقواها مصلحة الدّين» ثم مصلحة التفسء ثم مصلحة العقلء ثم 
مصلحة التسب» ثم مصلحة لمال ©. 


(59) الشاطي» «الموافقات»: »)۳١/۲(‏ ابن عاشورهء «مقاصدا لشريعة»: (ص/75)؛ القرافقيء 
«الذحيرة»: »)47/٠١ »۲۲٤/١(‏ البوطي» «ضوابط المصلحة»: (ص/۸٤۲).‏ 
(50) انظر: البوطي» «ضوابط المصلحة»: (ص/9١١).‏ 
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ومن الأمغلة ١‏ لعملية على ذلك: 


ا 


تحريم الرباء فمع أن الربا فيه مصلحة حاجية للمرابي ؛ وهي تحقيق 
المزيد من الربح» الا أن الله سبحانه حرمه» تقديما للمصلحة الضرورية 
-وهي حفظ المال- على المصلحة الحاجية المتمثلة في الربح المتحقق 
للمرابي. 

حواز كشف المرأة وحهها عند المعاملة والشهادة ؛تقديما للمصلحة 
الحاجية على ستر الوجه الذي يعد من المصالح التحسينية. 

إن ستر العورة يعد من المصالح التحسينية» ومع هذا فقد أحاز الشرع 
المطهر أن تكشف المرأة عورا للاستطباب تقديما للمصلحة الحاحية 
المتمثلة في حاحة المرأة للاستطباب على المصلحة التحسينية المتمثلة في 
ستر العورة. 

حواز الإحارة» مع أن المنفعة فيها غير متحققة في الحال تقليما للمصلحة 
الحاجية المتمثلة في حاحة الناس إلى الإحارات على التحسينية المتمثلة في 
حضور العوض في الإحارة. 

إباحة السلم لحاجة الناس إلى النقد في غير زمن الحصاد تقديما للمصلحة 
الحاحية المتمثلة في حاجة الناس إلى هذا النوع من المعاملة على المصلحة 
التتحسينية المتأتية عن النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان. 
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ومن الأمثلة العملية على ذلك: 


2-١‏ وجوب الصلاة في حق من لم يحد ثوبا يستر به عورته لأن 
وجوب الصلاة داحل في حفظ الدين وهو من الضروريات 
بينما يقع ستر العورة ق ااا 

-٣‏ إباحة أكل النجاسات للمضطر تقديما للمصلحة الضرورية وهي 
حفط الى غل تة اة ال ى الد عد 
ااا 


المطلب الثاني 
المعتبر مَقدَم على غير المعتبر 


٠٠/۲ الموافقات:‎ )5١( 
۲۷/۲ و؟5) الموافقات:‎ 
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واللقضودٌ من هذا الضّابط الموازئة بين المصالح المعتبرة يحنسها والمصالح المرسلة؛ 
أي الى لم يشهد لا بالاعتبار نص حاص بماء وأمّا المصالح المهدرة والملغاة؛ فليست 
مُرادة هنا؛ إذ جرد إلغاء الشّارع لما كاف في عدم الاعتداد بما مطلقا؛ لأنها في 
حقيقتها مفاسد وإن تبّدت أمام العقول بمحاسن الصّلاح. 

فالمصلحة الي دل الدليل من الكتاب أو السنّة أو الإجماع على اعتبارها مقدّمة 
على المصلحة المرسلة؛ وذلك للأسباب الآتية: 

أولاً: أن المصلحة المعتبرة لما دليل 0 وذلك يعطيها قوة النْصّ نفسه الذي 
دل عليها. 

ثانياً: ANE‏ هاه قرع ا يها وات aN‏ مده 
ضمن عموم مقاصد الشريعة وقواعدهاء وما اعتبر بذاته مقدّمٌ على ما اعتبر بعمومه. 

ثالغاً: أن المصلحة المعتبرة دخولها في الاعتبار يشبه القطع» بخلاف المرسلة؛ فإن 
دخولها ضمن مقاصد الشّريعة لا يرتقي يما إلى درجة القطع؛ فمعارضة المصلحة 
المرسلة للمنصّوصة إذاً يصيّرها في حكم الملغاة الى لا عبرة بما. 

ومن الأمثلة العمليّة على الترجيح هذا الاعتبار: 

)١‏ الرّواج من المشركة -غير الكتابية- بقصد دعوها إلى الإسلام مصلحة 
اعتبر الشّارع مثلها في إباحة النكاح من الكتابيّة غير أنها هنا ا لتحريم النص 


(57) البوطي» «ضوابط المصلحة»: (ص/؟؟١١)»‏ الرحيلي» «أصول الفقه الإسلامي»: (799/5). 
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الزواج من المشركة مطلقاء كما في قوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتق 
يؤْمنٌ ولأمة مؤمنة خيرٌ من مُشركة ولو أعجبتكم 4 . 

ENES‏ با انالا عقيف a‏ سلس لأن 
الشّرع أمر بالعلم والتعليم» واعتيره من أنواع القرب إلى الله سبحانه وتعالى؛ غير أنها 
هنا مُلغاة لنهي الشّرع عن ذلك؛ كما في الحديث الذي روه الترمذي وغيره عن 
ابن عمر ه أن الب جه قال: «ألا لا يخلون رحل بامرأة إلا كان ثالثهما 
الشيطان»؟. 

۴) وكذلك التجمّل في الملبس والتمتع بأطيب الأطعمة وأفخر المساكن» من 
حيث ذاته بعد لضن إلى خدمة المقاصد الخمسة المذكورة» غير أله يصبح 
المائقة وبسيقييد: كما رض لشوصي ا 


(:ه) البقرة الآية: (١؟5).‏ 
(5ه) الترمذي» ح:0١5.‏ «سنن الترمذي»: »)۳۹/٤(‏ وقال (حديث حسن صحيح) وأخرجه الحاكم 
أيضا في مستدركه )١١5/1(‏ وقال (صحيح على شرط الشيخين )» ووافقه الذهبي. 
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المطلب الثالث 
الواجب مقدم على المندوب 


و ا ا ای طايه 
الشارع وأكد أمره» ورتب على تركه العقاب» وليس ذلك للمندوب» وكذلك 
الواحب الرّكن مقَدَمٌ على الواحب الشرط, والمضيّق مقدّم على الموسّع؛ والفوري 
مقدّم على المتراحي» والعييّ مقدّم على الكفائي”©. 

قال القراق: «إذا تزاحمت الواجبات؛ قم المضيق على الموسع» والفوري على 
امتراحي» والأعيان على الكفاية؛ لأن التضييق يقتضي اهتمام الشّرع به» وكذلك 
المنع من تأخيره؛ بخلاف ما جوز تأخيره وكذلك ما أوجبه على كل أحد أهمّ مما 
أوجبه على بعض الأفراد» ©. 

وكثيراً ما يذكر الفقهاء في هذا المقام أن الواحب إنما يقدّم على المندوب الذي 
هو من حنسه» وأما إذا كانا من جنسين مختلفين؛ فالأمر قد يختلف بحسب ما 
يشتمل عليه كل منهها من مصاح ومنافع؛ كقول الإمام القراقي رمه اله جردا 
كانه ا المندوب أعظم ولاه البسزب عل اللاي 


(7ه0) انظر: ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: »)۸۸/١(‏ الزّركشي» «البحر المحيط»: »)٠٠١٠١/١(‏ والسيوطي» 
«الأشباه والتظائر»: (ص/57١)»‏ والشنقيطي» «نثر الورود على مراقي السّعود»: .)15/١(‏ 

.)597/5( القرافي» «الذحيرة»:(777/7 ١انظر: المقري» «القواعد»:‎ )٥۷( 

(8ه) القرافيء «الفرُوق»: .)١70/9(‏ 
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وذكرٌ بعض الأمثلة الى يتقدّم فيها المندوب على الواحب» غير أن المتأمّل فيها 
يدرك أن التقدم لم يكن لذات المنأوب» وإما لما اعتراه من أوصاف جعلته مُقدّماً في 
ذلك امحل بذاته. 
قال السّيوطي: «وقد يكون في بعض الجنس المفضول ما يربو على بعض أفراد 
انس الفاضل» كنفضيل: بعطن: السام على عض لجال 
ومن أمثلة الترجيح بين المصالح المعراحمة هذا الاعتبار: 
)١‏ تقديم كل فريضة على نوافل جنسهاء كتقديم فرائض الصّلوات على 
وهكذا. 
) وكذلك تقديم الاشتغال بالمكتوبة على الأذان والإقامة إذا ضاق الوقت» 
*) وأيضاً من الأمثلة على ذلك تقديم الإنفاق على الوالدين العاجزين على 
غير هما من الأقارب المعوزين؛ لأن الإنفاق على الأبوين بشرطه واحب» 
بخلاف الإنفاق على غيرهما. 
قال القراق: «فلهذه القاعدة قدّم حقٌ الوالدين؛ لكونه على الفور» وكذلك 
حق السك والزوج» والدين المحال »7 . 


(59) السّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/ »)١١١‏ وانظر: ال ركشي» «المنشور في القواعد»: (841/1). 
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المطلب الرابع 
العموم مقَدمٌ على الخصوص 


المصلحة الى يعود نفعُها على العموم تُقدّم على المصالح الي لا ينتفع يما إلا 
الخصوص”"2» وذلك إذا تعذر الجمع وثبت على وجه القطع وحود التراحم بينهماء 
"وهذا الترجيح من الأمور القطعية الي تظاهرت نصوص الشريعة وتطبيقات 
ججتهدي السلف الصا لد على تقريره» وهو أيضا ما تقتضيه المقاصد الجوهرية 
المستقرأة من جملة الشرع» إذ العدل فيما كانت حاله هذه أن تراعى جهة النفع 
الذي هو أشمل وأعم من غيره» ولا يليق في مطلق الاعتبار تقديم مصلحة جزئية لفرد 
من الناس على مصلحة الجماعة» وينّجه هذا الترحيح» حين نعلم أن المصلحة الخاصة 
ال رت لم لغ عن الاعتبار مطلقاء بل مي أمكن تعويض صاحبها عمافاته 
تعويضا عادلا كان المصير إلى ذلك متعيناء وإلا لزم حبره بقدر الإمكان» ولا 
تكليف با لا یطاق" . 


وعمُوم المصلحة يكون من وجهين: 


)٠٠(‏ القراتي» «الذّعيرة»: (۸۳/۳١؛‏ وانظر: بقيّة الأمثلة هناك. 

)5١(‏ الشاطي» «الموافقات»: »)8714/١(‏ السّيوطئ» «الأشباه النظائر»: (ص/0١١)»‏ ابن عاشور» «مقاصد 
الشّريعة»: (ص/85).» البوطي» «ضوابط المصلحة»: (ص/57١).‏ 

(7) السّنوسي» «اعتبار المآلات»: (ص/۸٤٤).‏ 
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الأول: باعتبار عدد المنتفعين بالمصلحة» فتقدم الي ينتفع ما العدد الأكبر من 
الناس» وذلك لأن من مقتضيات العدل الذي هو أحد المقاصد الجوهرية في التشريع» 
أن يقدم ما تعلق بأكبر نسبة من المكلفين» وكان فيه من الصلاح ما يفوق مقابله. 

الثاي: باعتبار كثرة الحالات والميادين الي تتناولها المصلحةء فال تعود بالتفع 
على أكثر من محال تقدم على الى لا تعود بالنفع إلا على مجال واحد". 

ومن الأمغلة على الترجيح بهذا الاعتبار: 

)١‏ ترحيح الانتفاع العام بالكلا أو الماء الواقعين في أرض غير ممل وكة» على 
أن يحوزه فردٌ ويستأثر به دون المْجمُوع من الناس. 

)١‏ وكذلك ترحيح مصلحة عامّة أهل السّوق» على مصلحة الأفراد منهمء 
بنهي الشارع عن تلقي ال ركبان» وبيع الحاضر للبادي» لما في ذلك من إضرار 
.عمصلحة العامة . 

) وكذلك ترجيح المصلحة العامة بحفظ عقوم من الانحرافات العقدية 
والكتابة؛ لأن المصلحة الأولى أعم أثرا وولا من الثانية". 


(5) السّنوسي» «اعتبار المآلات»: (ص/۳٤٤‏ _ .)٤٤٤‏ 

(15) انظر: البوطي» «ضوابط المصلحة»: ( ص/۲ ٥‏ ۲( 

.)٤٤۹/ص( السنوسي» «اعتبار المآللات ومراعاة نتائج التصرفات»:‎ 55١ 
البوطي» «ضوابط المصلحة»: (ص/557).‎ )55( 
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)٤‏ وكذلك ترحيح مصلحة الأمة على مصلحة الفرد بتجويز رمي من يتترس 
به الكفار» إذا لم يكن من سبيل إلى ردهم ودفع شرهم إلا بذلكء وعلم أن في 
تركهم هلاكا محققا للمجمُوع9". 

تر حيح الاشتغال بالعلم الشرعي على نوافل العبادات والطاعات عند التزاحم؛ 
لأن مصلحة الأول أشمل فائدة من الثاي. 

ومن القواعد الفقهيّة المشهورة» وال تخدم هذا الضابط في الترحيح بين 
الصاح العامّة والخاصّة عند تعارضهاء وتعذر الجمع بينها قاعدة: «يُتحمّل الضّرر 
الخاص لمنع الضرر العام». 

وذلك لأن فوات مصلحة كل من العمُوم أو الخصوص» إنما هو ف حقيقة 
الأمر مَصْرَةٌ له» فيُتحمّل الضّررُ الخاصّ بتفويت مصلحة الفرد» من أجل منع الضّرر 
العام بتحقيق مصلحة الجماعة. 


ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء أمغلة هذه القاعدة2©0: 


)٩۷(‏ الغزالي» «المستصفى»: )4/۱ القرضاوي» «السياسة الشرعيّة»: وص/87). ر 

)٦۸(‏ انظر هذه الأمثلة وغيرها في: السيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/ »)١ ٠٠‏ والقراثي» «الفروق»: 
الى والزرقا» «شرح م القواعد الفقهيّة»: (ص/۹۷ »)١‏ والزرقاء «المدخل الفقهي العام»: 
».)435/7١‏ والتدوي» «القواعد الفقهيّة»: (ص/؟57). 
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)١‏ جوازٌ تسعير ما يحتاجه الناس ويضطرون إليه في أمور معيشتهم من 
البضائع إذا تعدى التجار في تسعيرها وتحاوزوا المعهود في تقييمهاء 

؟) جوازٌ بيع طعام المحتكر جيرا بقيمته» وردّها عليه إذا امتنع عن بيعه عند 
اشتداد حاجة النّاس إليه؛ تقديماً لمصلحة الحتمع على مصلحة الأفراد. 

*) جوارٌ الحجر على الطبيب الجاهل؛ والمفي الماحن والمكاري المفلس» وإن 
تضرّروا بذلك؛ حفاظاً على مصلحة العامّة؛ بحفظ أرواحهم ودينهم 
وأموالهم. 

ئ( CS‏ ]كا عرد قبل ارركم E‏ 
المصلحة قتله؛ حفاظاً على مصال العمُوم. 
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المطلب الخامس 
المقصود لذاته مقذم على المقصود لغيره 


تنقسم أفعال المكلفين من حيث الحملة إلى غايات ووسائل» والغايات هي 
الأفعال المقصودة لذاتهاء والوسائل هي الطرق والأسبابُ المفضية إليهاء والغايات 
أولى بالاعتبار شرعاً وعقلا؛ وذلك لأن الغاية هى الأصل المطلوب» والوسيلة إنها 
٤ 3 : : 4‏ ا MD,‏ 
شرعت لخدمتها وتحصيلهاء والأصل أولى بالرّعاية من الفر ع . 

قال القراق : جر E SC N‏ فنا لقا E‏ 
تعيّن تقد المقاصد على الوسائل؛ ولذلك قدّمنا الصّلاة على التوحه إلى الكعبة؛ 
لكونه شرطا ووسيلة» والصلاة مقصد» وقدمنا الرّكوع والسجود اللذين هما 
مقصدان على السترة ال هي وسيلة»'". 

غير آنه نما ينبغي إلفات النظر إليه في هذا الموضع؛ هو أن الترجيح بهذا 
الاعتبار لا يمكن إجراؤه على وجه العموم والإطلاق؛ وإنما هو مقيّدٌ ما إذا كانت 
المصلحتان المتعاندتان في رتبة واحدة؛ كأن تكونا واحبتين أو مندوبتين» وأمًا إذا 
كانتا مختلفي الرّتبة؛ فالعبرة بالأعلى والأقوى» ويصار حيئئذ إلى التَرحيحٌ باعتبار 
الحكم التكليفئ؛ لا باعتبار الغاية والوسيلة. 
(79) انظر: ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: OTT)‏ والسيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/ه7١)»‏ 


وخدوم» «قواعد الوسائل»: (ص/۲۸۳). ١‏ 
)۷٠(‏ القرافي» «الذحيرة»: »)١٠۷/۲(‏ وانظر: المقري» «القواعد»: .)٠۳٠١/١(‏ 
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ومن الأمثلة على الترجيح بهذا الاعتبار: 

)١‏ مي الشّارع عن السّهر بعد صلاة العشاء؛ وذلك لأنّه وسيلة إلى تفويت 
صلاة الفجر المفروضة؛ وتضييع الحقوق المطلوبة؛ فقد روى البخاري ومسلمٌ وغيرها 
عن أبي بَرْرَةَ الأُسْلَمي ضف أنه قال: «كان الببيّ يك يكره الوم قبل صلاة العشاء 


واف نها 


غير أن الشّارع أجازه في بعض الأحوال كالسّهر لمدارسة العلم» ومؤانسة 
الضّيفء والنّظر في مصالح الخلق» لما في ذلك من مصالح واضحة» وألغيت مصلحة 
الّهي عن السّهر لكوفا وسيلة فقط. 

قال الإمام التّووي: «قال العلماء: والمكرُوه من الحديث بعد العشاء هو ما 
كان في الأمُور الى لا مصلحة فيها؛ أمّا ما فيه مصلحة وخيرٌ؛ فلا كراهة فيه 
وذلك كمدارسة العلم» وحكايات الصّالحين» ومحادثة الضيف» والعروس للتأئيس» 
ومحادثة الرّحل أهلّه وأولاده» للملاطفة والحاجة» ومحادثة المسافرين؛ بحفظ متاعهمء 
أو أنفسهم» والحديث في الإصلاح بين الناس» والشفاعة إليهم في خيرء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والإرشاد إلى مصلحة» وو ولك فكل كاز 


كراهة فيه» وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه» والباقى ق اة 


(۷۱( البخاري» ح: «oV‏ «صحيح البخحاري»: )۱/۱ مسلي ح EV‏ «صحيح مسلم»: 
.V/1)‏ 


(۷۲) التووي» «شرح صحيح مُسلم»: .)١45/5(‏ 
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؟) وكذلك من الأمثلة على ذلك منم الشارع من إمداد الكفار المحاربين 
بالمال والسّلاح؛ لأن ذلك وسيلة هم إلى التمكن والاستقواء» ولكن لو توقف فك 
بعض الأسرى منهم على تقدم ذلك هم جاز؛ لأنْ الحفاظ على الأرواح والّهج 
غاية قك والفايات رل اوغا 
المطلب السادس 
القطعي المحقق مقدم على الظني؛ 


وما يدوم أثره مقدم على الطارئ 


اضر ای كون المصلحة قطعيّة الوقوع أو قريبة من ذلك والققصود 
بال الام ا و ا ر3 قك اذ العام اة ده على اله 
والمصالح الى يدوم نفعهاء ويبقى أثرها مقدّمة على ما قد يزاحمها من مصالح آنيّة 
طارئة» لا يدوم نفعهاء ولا يطول بقاؤها. 

والأصل في اعتبار المصالح الدّائمة» وتقديمها على المصالح المؤقتة ما رواه 
البخاريّ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها أن الي © قال: «أحب العمل إلى الله 


أدومه وإن قل»7”". 


(۷۳) انظر: ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (1١/7؟١)»‏ وابن القيّم» «إعلام الموقعين»: (8/9 4 .)١‏ 
)۷٤(‏ انظر: البوطيٌ» «ضوابط المصلحة»: (ص/”7557). والقرضاوي» «السّياسة الشرعيّة»: (ص/779). 
(075) البخاري» ح:۳٤»‏ «صحيح البخاري»:(۱/٤۲)»‏ مسلم» ح:۲۸۱۷» «صحيح مسلم»:(٤/۲۱۷۱).‏ 
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قال الإمام التوويً: «وإنما كان القليل الدّائم حيرأ من الكثير المنقطع؛ لأن 
بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والإخلاصء والإقبال على الله سبحانه 
وتعالى» ويثمر القليل الذائم؛ بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً 07 

aD‏ عرف عن عي هما: 

الأولى: من حهة الدّليل الذي دل عليها. 

الثانية: من جهة توقع حصوطا ق الخارج وعدمه؛ فالمصلحة الى حصوطا 
قطعيٌ أو غالب؛ مقدّمة شرعاً وعقلا على ما يعارضها من مصالح محتملة التحقق؛ 
«أمّا مقطوعة الحصول فواضحٌ» وأمّا المظُونة؛ فلأن الشارع قد نرّل المظنّة مئزلة 
المئنة في عامة الأحكام»”"". 

قال ابن فرحون المالكي: «ويترّل مئزلة التحقيق الظنّ الغالب.. وغالب 
الأحكام والشّهادات إنما تبن على الظنّ وتتترّل مئزلة التحقيق»9". 

ولا فرق بين المصالح الدّنيويّة والمصالح الأخرويّة بالنّسبة إلى هذا الميزان؛ فإن 
اعتبار وصف التحقق والديمومة أمرا مرجّحاً بينها عند التّعاند والتّراحم لا حلاف 
فيه عند أهل الفقه والتظرء وإن كان الاحتلاف قي تحقيق المناط في بتعض أفراده 
)۷٣(‏ التووي» «شرح صحيح مسلم»: 1/9 


(۷۷) انظر: البوطي» «ضوابط المصلحة»: ( ص/٤ .)۲١‏ 
(۷۸) ابن فرحون» «تبصرة الحكام»: .)١59/1(‏ 
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ومن الأمثلة العمليّة على الترجيح بهذا الاعتبار"": 

)١‏ أن الحامل إذا حافت الملاك على نفسها ببقاء الجنين في بطنهاء وتيقنت 
ذلك ا وقؤهاة جاو" ذا إسفاظة لأن افا ةرخا ها اة 
والحقق لا يفوّت من أجل المتومّم. 

E ESSE‏ اسراف به a BE hs‏ فوا ناة 
لزوحته أن تتزوّج بعد أن يفرّق القاضي بينهما؛ لأن مصلحتها من الرٌواجٍ ثانية 
فة ونا اة روشها الف د فقن عدت بعك طول غه وة 

*) أن المرأة الوّلود إذا تزوّحها عقيمٌ دون أن يخبرها؛ فإن لها طلب فراقه 
شرعاء حفاظاً على مصلحتها وحقها في الإنحاب. 

ا المسلك في الترحيح بين المصالح المتعارضة القاغتدة 
الفقهيّة المشهورة: «لا عبرة بالتوهم». 

ومعناها أنه كما لا يقبت حكمٌ شرعي استنادا على وهم؛ فكذلك لا يحور 
تار الا الثابت عن قطع أو شبوة بو ار 


المطلب السابع 


(۷۹) انظر: الرّرقاء «شرحٌ القواعد الفقهيّة»: (ص/77©).» والتدوي» «القواعد الفقهيّة»: (ص/5١5).‏ 
)۸٠(‏ الزّرقاء «شرح القواعد الفقهية»: (ص/757). 
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ما يفوت إلى غير بدل مقذم على ما له بدل 





ومن الأصول المرعيّة شرعاً في التَرجيح بين المصالح النَظرٌ إلى وجود البدل من 
عدمه» ويكادُ الفقهاء أن يتفقوا على أن الصا الي تفوت إلى غير بدل مقدّمة على 
ال تفوت إلى بدل؛ وذلك لأنّه كما يقول العرّ بن عبد السّلام «تحصيل إحدى 
المصلحتين مع بدائل الأخرى؛ أولى من تحصيل إحدى المصلحتين وتعطيل 


الأحرى»“. 


وللتّرحيح بهذا الع شواهد تطبيقيّة كثيرة؛ منها: 

)١‏ تقدمٌ إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصّلوات؛ وذلك لأن الجمع بين 
المصلحتين ممكن؛ بأن ينقذ الغريق» ثم يقضي الصّلاة. 

قال العرّ ابن عبد السّلام: «وما فاته من مصلحة أداء الصّلاة لا يُقارب إنقاذ 
نفس مسلمة من اللاك». 

؟) ومن اضطرٌ إلى أكل مال الغير جاز له أكلة؛ لأن فوات التفس أعظم عند 
الله تعالى من فوات المال؛ فالئفس تفوت إلى غير بدل؛ بخلاف المال؛ فإنّهِ بالإمكان 


تعويضه. 


(85) انظر: المقري» «القواعد»: »)۲۷٤/١(‏ وابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: »)۹٤/١(‏ والزّركشي» 
«المنشور»: (178/1). 
(۸۲) ابن عبد الستّلام» «قواعد الأحكام»: »)5//١(‏ 
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ومن اذيك ايض ا رذا وعدا ا ار لتيل 
الطيب العالق به؛ فاه يقدّم غسل الطيب؛ تحصيلا لمصلحة التنرّه منه في الإحرام؛ 
ويتيمم؛ تحصيلا لمصلحة بدل الطهازة؛ ولو عكس لفاتت إحدى المصلحتين إلى غير 


دإ( 


هذا؛ والانتقال إلى البدل إنما يُشرع إذا تحققت شرُوطه؛ والي من أهمها العجز 
حفن إن شك عن مين الأعطول: وأمّا مع القدرة عليها تارف ا و 
العرّ بن عبد السّلام: «تقدم المبدلات على أبدالها؛ كتقديم الاستنجاء بالماء على 
الاستجمار بالأحجار» وكتقديم الطهارة بالماء على الطهارة بالتّراب» وكتقديم العتق 
في كفارة القتل والظّهار وإفساد الصّيام على صوم شهرين متتابعين؛ فإن مصلحة 
البدل فاضرة es E‏ 


المطلب الثامن 


(۸۳) ابن عبد السّلام, «قواعد الأحكام»: .)15/١(‏ 
)۸٤(‏ ابن عبد السّلام, «قواعد الأحكام»: (١//اه).‏ 
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والأسياطاً يعتبرٌ من المعاني E‏ ا لوي 
الأصوليون في باب تعارض الأدلّة ترحيح الدّليل المقتضي للتّحريم على ما يقت ضي 
غيرّه من الأحكام لاستناد ذلك التّرحيح للاحتياط» ويذكرٌ الفقهاء من القواعد المبنيّة 
على الاحتياط قاعدة «تغليب الحرام عند اجتماع الحرام والحلال». 

وَالتَرحَيحُ بين الأدلّة بالاحتياط إنما هو في حقيقة الواقع اعتبارٌ ضمي للمصالح 
ال تنطوي عليها تلك الأدلّة المتعارضة وتقدمٌ للأصلح منها. 

قال القراقي: « يحتاط الشّرعٌ في الخرُوج من الخرمة إلى الإباحة أكثشرٌ من 
الخرُوج من الإباحة إلى الحرمة؛ لأن التَحريم يعتمد المفاسد؛ فيتعيّن الاحتياط له؛ فلا 
بقدم علق عل فيه المفسدة إلا :سيق قري يدل غلنئى زوال تلتاق اة ار 
يعارضهاء ونع الإباحة ما فيه مفسدة بأيسر الأسباب دفعا للمفسدة بحسب 
الإمکان»“. 

ومن الأمثلة التَطبيقيّة للترجيح بهذا الاعتبار"“: 


)١‏ من اشتبهت عليه محرمة بأجنبيّات محصورات ۾ يجر له الرّواج هن جميعا؛ 
احتياطا من الوقوع في الحرام. 


)۸٠(‏ انظر: الزّركشئ» «لمنشور»: »)١77/١(‏ والسّيوطئ» «الأشباه والتظائر»: (ص/ه١٠).‏ والحموي» 
«غمرٌ عيون البصائر»: (ص/ه"79). 1 

(85) القرافيء «الفروق»: .)١٤٥/۳(‏ 

(۸۷) انظر: السّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/7١٠)»‏ والحموي» «غمز عيون البصائر»: (ص/17؟7). 
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۲( الحيوان الذي ا أبرية ا کل واک غير ساكول اله كلعل 
عند الجماهير من الفقهاء؛ فإذا نزا حمارٌ على فرس فولدت بغلا لم 
يؤكل» والأهلي إذا نزا على الوحشي؛ فولد لم يجز أكله. 

#م. لو تقلطت ميعة عد كاة و علقي ر بيهم و كانت الغلية لل أو 
استويا ۾ ير تناول شيء منهاء ولا بالتحرّي إلا عند الضرورة. 

المطلب التّاسع 
المثفق عليه مَقَدّمٌ على المُختلف فيه 


وكذلك من المعان المرعيّة عند الفقهاء في الترحيح بين المصالح؛ النُظُرٌ إلى 
الأثفاق والاختلاف؛ فالمصال الق عليها مقدّمة على المصالح المختلف فيها؛ وإنما 
رُحّحت المتّفق عليها لأمور ثلاثة: 

الأوّل: أن المصلحة افق عليها تعتبر من قبيل المصالح القطعيّة؛ والاثفاق مظنة 
القطع في الغالب الأعم. 

الثاني: أن في تقدم المتّفق عليها مراعاة لمعن الاحتياط في الدين» وقد سبقت 
الإشارة إل أن الاتضياط من اللعاى الرتشحة ق اة 


(۸۸) انظر: الحموي» «غمز عيون البصائر»: (ص/۳۳۹). 
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الثالث: أن الصاح المتفق عليها مخرجة من الخلاف» والخرُوج من الخلاف 
بشرو طه المعتبرة عند الفقهاء أمرّ مستحسنٌ عقلاء ومستحب شرعا» ولذلك قعدوا 


«الخروج من الخلاف مستحب»“. 


وقي بيان وجه كون الخروج من الخلاف أولى من الوقوع فيه؛ يقول الإمامُ 
الرّركشي: «الجحتهد إذا كان يجوز حلاف ما غلب على ظنّهء ونظر إلى مستمسك 


E‏ مويق ب افق لدان ee‏ وي 


والخروجُ من الخلاف إنما يتحقق باجتناب المختلف في تحربمه. وفعل ما 
انلف ف رجرب ذلك ن القترع عياط الل الوابعيات والسدويات» حصنا 
يحتاط لترك امْحرّمات والمكروهات. 
ومن أمثلة الترجيح بهذا المعنى: 
(١‏ ترك قصر الصّلاة فيما دون مسافة ثلاثة أيّام أفضل» تقدعاً للمصلحة 
المنّفق عليها على المختلف فيها؛ إذ كثيرٌ من الفقهاء يمنعون ذلك" . 


(89) انظر: القرافي» «الفرُوق»: »)5١١/4(‏ والر ركشئ» «المنثور» »)١717/7(‏ والسيوطئ» «الأشباه 
والتظائر»: (ص/١5١)»‏ والتّدويء «القواعد الفقهيّة»: (ص/07"). ١‏ 

(90) الرّركشي» «المنثور»: (۱۲۸/۲)» وانظر: ابن عبد الستّلام» «قواعد الأحكام»: .)١57/1١(‏ 

.)۲٤۳١/١( ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»:‎ )٩۱( 

.)٠٠١٤/١( ابن عبد الستّلام» «قواعد الأحكام»:‎ )٩۲( 
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3( أن من وجد أكثر من جماعة؛ بعضها يصلي أداءء وبعضها قضاء؛ 
فالأفضل له أن يصلي مع الجماعة الي توافق صلاه صلاتها؛ خروجاً من 
حلاف من اشترط ذلك لصحة الاقتداء. 
۳) قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؛ فقد احتلف العلماء في مشروعيتها؛ 
والأفضل الإتيان بما؛ تحقيقاً لمصلحة المخرُوج من الخلاف. 
قال القراقي: «فالورعٌ الفعل لتيقن الخلوص من إِثم ترك الواجب»7©. 
4) ترك غير الحرم الأكل مما اصطاده امحرمٌ؛ تقديعاً لمصلحة الحرمة على 
مصلحة التقرّت؛ إذ إن صيد الحرم لغيره فيه حلاف مشهورٌ» والصّحيح 
a o‏ ونا 
وللتّرجيح ذا المع عند الفقهاء ضوابط مذكورة في مظافاء ولعل من أهمها 
ما أشار إليه الإمامٌ العرّ بن عبد السّلام؛ حييه ا (والابط ى هذا أن مأعحذ 
المحالف إن كان في غاية الضّعف والبعد من الصواب؛ فلا نظر إليه» ولا النفات 
عليه؛ إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نصّه دليلا شرعاء ولا سيّما إذا كان مأحذه 


تم ينقض الحكم .عثله»””©. 


(99) القرافيء «الفرُوق»: .)5١7/5(‏ 
(94) السيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/ .)١ ١١‏ 
(945) ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: 559/١١‏ وانظر: السنوسي» «اعتبار المآلات »: (ص/07١7).‏ 
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المطلب العاشر 
الميسر مقَدَمٌ على المعسم 


التيسيرٌ على العباد والتوسيع عليهم في أمور الدّيانة والمعاش من قواعد الشّرع 
الكليّة افق عليها بين جميع الفقهاء» ولذلك تقرّر لديهم أن ما يوقعُ من الصا في 
السّهولة» ويعودُ على المكلفين باليسر مقدّمٌ على ما قد يزاحمةُ من المصالح الموقعة في 
المشقة والحرج. 

وقد قامت هذا المعئ أدلّة الشرع الكليّة والحزئيّةه وصار بدهيّاً لذوي الأنظار 
الدقيقة والعقول السّليمة أن تُقدّم ال اك اس عل عا ا الجالبة 
للتعسير» ولا فرق في ذلك بين الأمور التعبّديّة والعاديّة؛ ذلك؛ «لأئه لا يصح 
لوتب إل اا د اقرب كلها سل لر جا وال رن ين 
العاف تا و ر 

ولا بد أن يُعلم أن المشقة المقصودة هنا هي المشقة الفادحة الي لا يتحمّلها 
الإنسان إلا مع حرج غير معتادء وأمّا المشاق المعتادة» وال لا نفك عنها التكاليف 
الشرعيّة غالبا؛ كمشقة الوضوء في البرى وإقامة الصّلاة في الحرّء ومشقة الاجتهاد 


(97) ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: .)75/1١(‏ 
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في طلب العلم» ونحو ذلك من المشاق؛ فلا أثر ها في إيجاب التحفيف» ولا تُعتبر في 
ميزان الترجيح بين المصالح المتعارضة". 


(۹۷) انظر: ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (۹/۲)» والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/٤۸)»‏ 
والشنقيطي» «نثر الورد على مراقي السّعود»: »)٥۷۹/۲(‏ والندوي» «القواعد الفقهيّة»: (ص/؟١3).‏ 
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الخاتمه 
وفيها أهمَ النتائج 


وغل (هلة وله المتزيعه اليم ريض آنا لكوق قد و سا فها لضع امد 
الخطوط العريضة في موضوع الترجحيح بين المصالح المتعارضة» وإظهار بعض أهم 
ملامحه وقواعده العامّة الى ها الأثرُ الأكبرٌ في عمليّة الاجتهاد الميداني؛ نود في هذه 
العجالة الي نودّع فيها هذا الموضو ع الكبير ذي الشّأن الخطير أن نكرٌ على ما سلف 
باستع راض موجز لأهم التتائج المستخلصة من عرضه» وبحمل الخطوط الي أسفرت 
عنها ا وهذه أهمها: 

)١‏ أن الترحيح بين المصالح أمرٌ اجتهادي» وذلك يعن أن الترحيح المنشود لا 
حكن أن يشهد له بالاعتبار ما لم يكن اجتهد القائمٌ بذلك مستوعباً لجميع أوحه 
التَرحيح وأساسيّاته؛ آحذاً بعين الاعتبار أعلاها وأدناهاء وأمّا الفهم الحزئيّ هذه 
القواعد والضّوابط؛ فإنّه ينتج عنه في غالب الأحوال قصورٌ في تحصيل المقصود بوحه 
ما. 

9) أن المضالح غير القطعيّة مضا تسبيّة في كتير من الأخوال؛ فبا يكون 
مصلحة في زمن من الأزمان قد يكون مفسدة في غيره» وما يكون مصلحة في حقّ 
فرد من الأفراد قد يكون مفسدة في حقّ غيره؛ فلا يمكن الحكمٌ على أمر من الأمور 
ا مح وما عداة تند على وه الع و اااي إا بعد غر وة لين 
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قواعد الشريعة مع جميع ملابساته وظروفه وشخوصه. وهي وحدها الكفيلة بعد 
ذلك ببيان الصّالح من الطالح» والتافع من المضرٌ. 

*) أن المعرفة لمْحرّدة بقواعد الترحيح بين المصالح والمفاسد لا تغئي في تحقيق 
الطلوب؛ وإنما ينبغي بالإضافة إلى ذلك: 

أوّلاً: العلم عقاصد الشريعة» وإدراك علل أحكامهاء وما جرت عليه في تقرير 
تكاليفهاء وذلك لأنه كما يقول الإمامٌ الشَاطِي: «الالتفات إلى المسبّبات؛ والقصدٌ 
إليها معتبرٌ في العاديات» ولا سيّما في الحتهد؛ فإن المجتهد إغا يسع محال احجتهاده 
بإحراء العلل» والالتفات إليهاء ولولا ذلك لم يستقم له إحراء الأحكام وفق المصالح 
إلا بنصّ أو إجماع»“. 

ثانيا:- فقةٌ الواقع الذي يريد تتزيل حكم الشّرع فيه» وفقه الواقع يكون 
بفهمه» واستنباط علم حقيقته؛ بالقرائن والأمارات والعلامات؛ حن يبحيط يها 
الموازن بين المصالح علماء وبعوائد أهلها وأعرافهم دراية وفهماً. 

)٤‏ أن قواعد الترحيح بين المصالح من العلوم الى ينبغي أن تشاع ويفقه فيها 
الا ن اي تقار إلى عدوم البلوى ان و و اياج لبها و شلك ق 
أن نشر مثل هذا التو ع من المعارف مما يقلّل الخلاف بينهم ويوحّد صفوفهي 
ويجتب الكثير منهم الاشتغال بات الطريق على حساب الأصول والكليّات. 


.)50١/1١( «لموافقات»:‎ )۹۸( 
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والله تعالى أعلم» وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسسّلامُ 
على نبينا محمد المصطفى الأمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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فهرس المصادر والمراجع 


الآمدي» على بن عمد سيف الدّين» «الإحكام ق أصول الأحكام»» ط: 
دار الكتاب العري» بيروت» ٤١٦/۲‏ ١ه.‏ 

ابن أمير حاج» محمّد بن حمّد» «التقريرٌ والتتحبير»» ط: دار الكتب 
العلميّة بيروت. 

الأنصاري» زكريًا بن محمد «الحدودٌ الأنيقة»» ط: دار الفكر المعاصرء 
بيروت» ۱ ه. 

البخاري» محمّد بن إسماعيل» «صحيح البخاري»» ط: دار ابن كثير 
بيروت» عنا. 10 

البوطئ» محمد سعيد رمضان» «ضوابط المصلحة»» ط: مؤسسة الرُسالةء 
بيروت» ٤۰۲/٤‏ اه. 

الترمذي» محمّد بن عيسى بن سورة» «كتاب السنن»» ط: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 


ابن تيميّة» تقئ الدين عبد الحليم» «بجموع الفتاوى»» ط: مكتبة ابن تيمية. 
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ابن حجر العسقلان» أحمد بن على» «التلحيص الحبير»» ط: مطبعة المدينة 
المنورة» السعودية» 9514١اه.‏ 

الحموي» أحمد بن حمّد» «غمرٌ عيون البصائر شرح الأشباه والتظائر»» ط: 
دار الكتب العلميّة بيروت. 

الرّازي» محمّد بن أبي بكرء «مختار الصّحاح»» ط: المكتبة التجاريّة» مكة 
المكرّمة. 

الرّرقاء أحمد بن محمّد» «شرح القواعد الفقهية»» ط: دارٌ القلم» دمشق» 


ها اه. 


الرّرقاء مصطفى أحمد, «المدحل الفقهي العامٌ»» ط: دار القلم» دمشق» 
۱ اه. 

الزّر كشى» عمد بن بمادر بن عبد الله:- 

«البحرٌ المحيط في الأصول»» ط: دار الكتب العلميّة» بيروت» 


هه 


«المنشور في القواعد الفقهيّة»» ط:وزارة الأوقاف الكويتية» ۲ 


| اه 


السنوسي» عبد الرّحمن معمّر:- 
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«اعتبارٌ المآلات ومراعاة نتائج التصرّفات»؛ ط: دار ابن الجوزي» 


السعودية» ٤٠٤/١‏ ١ه.‏ 
«مراعاة الخلاف»» ط: مكتبة الرشيد» الرّياض» ٤٠١١/١‏ ١ه.‏ 


السويد» ناجي إبراهيم» «فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق»» ط: دار 
الكتب العلميّة» بيروت» ٤۲۳١/١‏ ١ه.‏ 


السّيوطي» حلال الدّين عبد ال رحمنء «الأشباه والتظائر في فروع 
الشافعيّة»» ط: دار إحياء الكتب العربيّة» بيروت. 

الشاي إبراهيم بن موسى اللحمي» «الموافقات في أصول الشريعة»» ط: 
دار المعرفة» بيروت. 

الشُنقيطئ» محمّد الأمين الجكئ» «نثرٌ الورود على مراقى السعود» ط: 
دار المنارة» السُعوديّة, ٤٠١١/۲‏ ١اه.‏ 

الشّوكان» مممّد بن علي» «فتح القدير الجامع بين فنّ الرّواية والدّراية في 
علم التفسير»» ط: دار الفكر» بيروت. 

ابن فاشو محمد الطاهن «مقاصد التتريعة امامت طه الشركة 


التّونسية للتوزيع» 1١‏ ام. 
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ابن عبد السّلام» عر الدّين بن عبد العزيز» «قواعد الأحكام»» ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


الغزالي» محمّد بن محمّد أبو حامد» «المستصفى في علم الأصول»» ط: دار 
الكتب العلميّة» بيروت» ٤١۳/١‏ ١ه.‏ 


ابن فرحون» إبراهيم بن علي اليعمري» «تبصرة الحكام في أصول الأقضية 
والأحكام»» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 


ابن قدامة» محمد المقدسي» کر الناظر وحنة المناظر»» ط: مكتبة 
الرّشيد, الرّياض» ٤١۳/١‏ ١ه.‏ 

القرافي أحمد بن إدريس:- 

«أنوار البروق في أنواء الفروق»» ط: عالم الكتب» بيروت. 

ال ط: دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

القرضاوي» يوسف» «السياسة الشرعية»» ط: مؤسّسة الرسالة» بيروت» 
:هد 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر» «إعلام امومعو غ وني العالمين»» ط: 


دار الجيل» بيروت» ٩۹۷۲‏ ام. 
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الكمالي» عبد الله «المقاصد في ضوء فقه الموازنات»» ط: دار ابن حزم 
5 اها 

مخدوم, مصطفى بن كرامة الل «قواعد الوسائل»» ط: دار إشبيلياء 
الرّياض» ١/570١1ه.-‏ 

المناوي» حمل عبد الرؤوف» «التعاريف»» ط: دار الفكرء بيروت» 
5ه 


ابن منظور» محمّد بن مكرم الإفريقي» «لسان العرب»»؛ ط: دار إحياء 


التراث» بيروت» 51١5/١‏ ١ه.‏ 


الندوي» علي أحمد «القواعد الفقهية»» ط: دار القلم» دمشقء 
E SED . |‏ 

التووي» جى بن شرف» «شرح صحيح مسلم»» ط: دار إحياء الشراث 
العري» بیروت» ۱۳۹۲/۱ه. 

اليسابوري» مسلم بن الحجّاج الإمام» «صحيحٌ مسلم»» ط: دار إحياء 


التراث العريي» بيروت. 
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